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  ::لمناقشة العامةلمناقشة العامةاا

  

أن تغيير الفصل المذكور يندرج في إطار النقلة النوعية  الى أحد السادة المستشارين اشارفي البداية، 

للإدارة المغربية نحو التقدم لتحقيق رغبة كل المغاربة وتجديد التصورات السابقة وترسيخ المكاسب 

  .جةبآفاق مستقبلية للوصول إلى إدارة منت

  

المشروع  لبنة في تجسيد الديمقراطية والانتقال إلى مؤسسات ذات  أنلتدخل اصاحب  لاحظمن هنا 

  .مسؤولية قائمة وللحسم في القضايا المرتبطة بالوظيفة العمومية

  

لى أن تأسيس الس الأعلى للوظيفة العمومية هو سير على ج وفي نفس الاطار تم التأكيد ع

كثر من أ أصبحت المؤسسات الاستشارية فيها مجال لإنتاج الأفكار الدول الحديثة  التي

  .المؤسسات التقريرية

  

 على كان  هومن جهة أخرى، تساءل أحد المتدخلين عن جدوى التعديل المعروض مبرزا ظنه بأن

جوهر الوظيفة العمومية فيما  يتعلق بحقوق وواجبات الموظفين كالتوقيت،  ةعالجم الحكومة

متسائلا عن أسباب عدم الارتقاء ذا الس إلى … قوبات، الانتقال، الإلحاق الأجرة، الع

مستوى دستوري إلى جانب االس الأخرى المنصوص عليها كالس الأعلى للقضاء والس 

الأعلى للإنعاش والتخطيط والس الأعلى للتعليم مذكرا من جهة أخرى  إلى عدم اجتماع 

  .الس لحد الآن

  

له إطار للعمل في الفصل المذكور، فتساءل عن  صوص الصياغة تم إيضاح أن الس حددوبخ

هل تعني المسودات ف ,المقصود بمشاريع القوانين التي يختص بالنظر فيها الواردة في الفقرة الأولى

  التي يأ من وزارة معينة أو تلك تحال على مجلس الحكومة أو التي يصادق عليها مجلس الوزراء؟
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مكان في مجال التدبير اليومي على  له أن الس لن يكونأشار متدخل الى وفي نفس السياق،  

  :اعتبار انه سيتكلف بإجرائين فقط هما

  

النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية،  الرامية الى تغيير أو تتميم تغيير وتتميم مشاريع القوانين -

  .انين برمتهاوهنا لوحظ انه لا يختص بالنظر في القو 

  

  .بالنظر في القضايا ذات  الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة- 

  

فتم التساؤل عن تأثير ذلك على نشاطه لارتباط اختصاصه بشرط عرض الحكومة القضايا عليه،   -

  كما استفسر عن طبيعة قراراته هل تتخذ صبغة إلزامية أم استشارية؟

  

معالجة الحكومة لبعض القضايا في الآونة الأخيرة وكانت المناقشة فرصة ليشير صاحب التدخل الى 

من خلال خلقها الس ولجان مماثلة، كالس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي وبعض 

  .الهيئات الاستشارية إلى جانب الوزير الأول

  

الوزير  طرف السيد رئاسة الس من نفس المتدخل  انتقدفرطة في الاستشارة المركزية وأمام هذه الم 

  .الأول وامكانية تعيينه لأعضاء الس ممن يشاء بمقتضى مرسوم
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  ::جواب السيد الوزيرجواب السيد الوزير

  

في معرض جوابه، أوضح السيد الوزير أن عدم ورود الس في الدستور ليس دليلا على انعدام 

، فبقاءه  1985وحدثت محاولة لتفعيله سنة  1958 حدث بمقتضى قانونأجدواه، فاشار بأنه 

  .كل المدة السابقة دليل على أهميته

  

لا يمكن و   10في المادة  ةضمنم هيوبخصوص اختصاصات الس، بين بأا اختصاصات واسعة و 

التقليل من شأا بحكم ارتباط نشاطه بعمل الإدارة التي م الحياة اليومية وهي بالتالي مادة غنية 

  .بداء العديد من الملاحظاتلإ

  

واعادة  حكون التعديل يسير في اتجاه التصريح الحكومي الذي يعلن الانفتا بوصرح من جهة أخرى 

  .النظر في مهام الدولة

  

برز بأنه ينضاف إلى الس عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين  من أوفي نفس السياق، 

  . مهم لتكوين رؤيا شاملةغير الموظفين بالنسبة للقضايا التي

  

تمنى السيد الوزير بأن يساعد هذا الس الحكومة على اتخاذ التغييرات اللازمة وإدخال  وفي الأخير،

 إمكانية بلورة رأي مشترك بين كل المعنيين بالوظيفة العمومية حتى لا تترك يرثقافة أخرى، وتيس

 .زارة الوظيفة العموميةمكانية التأويل الحر والذاتي لو إسلطة تقديرية و 
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